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تقدیم
بسم الله الرحمن الرحیم

والحمد �، والصلاة والسلام على خیر خلقھ، وأشرف بریتھ محمد وآلھ الطاھرین، ولا سیما وصیھ المظلوم علي أمیر

المؤمنین صلوات الله وسلامھ علیھ وعلى أبنائھ الأئمة المعصومین.

وبعد..

ً حول موضوع الشھادة الثالثة بقدر ما ھو إثارات ترسم بوضوح ملامح ً فقھیا فإن ھذا الذي نقدمھ للقارئ الكریم لیس بحثا

ً ولي الله» من الأذان الضعف والھزال، والخواء على وجھ ما یزعمون أنھ أدلة وحجج على استبعاد الثالثة: «أشھد أن علیا

والإقامة..

/صفحة 6/

مع أن ما ذكروه لیس ھو في الحقیقة سوى فقاعات خادعة لا تستطیع أن تتماسك أمام سیف الحق الباتر، وتحت وطأة ضربات

الحجج الساحقة والماحقة.

وإن ھذه الإطلالة على تلك الفقاعات الخاویة، من شأنھا أن تعطي الإنسان الحاذق والألمعي انطباعاً عاماً عن حقیقة المستوى

الفقھي الذي یدّعیھ البعض لنفسھ، وینكره علیھ العارفون بھ، والممارسون للشأن الفقھي، وأھل البصیرة فیھ.



ولا یخفى أنھ یبقى للبھرجات الإعلامیة التي یحیط بھا البعض نفسھ، وللأضواء الخادعة التي تختطف أبصار الناس الطیبین،

حین ینفرد بھم، على حین غفلةٍ وغیبة حقیقیة من أھل المعرفة بالحقائق ـ یبقى لھا ـ تأثیرھا.. في تزویر الحقیقة، بل وفي

طمس معالمھا..

ولكن ھذا الأمر سوف یبقى محدوداً بحدود،

/صفحة 7/

ومقیداً بقیود. كما أن البھرجة الإعلامیة ستنتھي یوماً، ولمعات أضواء الكامیرات سوف تخبو، وسیذوب الثلج الثقیل، لتظھر

التجاعید والأخادید، ویعُرَف الحجر من المدر، والحقیقة من الخیال..

وستقرأ الأجیال القادمة الحقیقة بكل ھدوء وأناة، وبوعي، وبموضوعیة، وإنصاف، بعیداً عن أي تخییل أو إیھام، ومن دون أي

رغبة أو رھبة، أو انبھار أو تأثیر أو تأثر بالشھرة أو بغیرھا.. وسیقرؤون ویعرفون، ویكتشفون. ولا یخدعون.. ولربما یقدر

لھذه المداخلة أن تسھم في ذلك بعض إسھام..

والحمد �، والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى محمد وآلھ الطاھرین..

جعفر مرتضى العاملي

/صفحة 8/

/صفحة 9/

توطئة لا بد منھا
لقد ورد في شبكة المیزان الثقافیة في شھر ربیع الأول سنة 1423 للھجرة ما یلي:

الكاتب: (سید أبو زینب).

الموضوع: استفتاءات السید فضل الله حول الشھادة الثالثة:

السلام علیكم جمیعا ورحمة الله وبركاتھ:

ھل في الشھادة الثالثة في الأذان أي إشكال؟

الجواب: الشھادة الثالثة، لیست جزءاً من الأذان، واعتبارھا جزءاً تشریع محرم ولكن مع ذلك لا مانع من الإتیان بھا بقصد

التبرك لا بقصد الجزئیة، وإن كنا نلاحظ أن العبادات ومنھا الأذان توفیقیة، ولذا یجب

/صفحة 10/

التوقف عند الحدود التي حددھا الشرع لھا، فلا یدخل فیھا ما لم یأت تشریعھ بالنص من المعصوم.

* ... * ... *

ھل الشھادة الثالثة بدعة، وأعني كیف أدخلت في الأذان فأنا لا أعتقد أنھا كانت موجودة في زمن الرسول (صلى الله علیھ

وآلھ)، فھل ھي جائزة ولماذا ینبغي أن نقولھا، أعني ھل بدأت في أیام أحد من الأئمة؟

الجواب: الشھادة الثالثة لیست بدعة في ذاتھا، ولكنھا لیست من الفصول الواجبة لا في الأذان ولا في الإقامة، نعم ھي من

حقائق الإیمان عندنا، ولم ینقل لنا في الأخبار أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أو أحداً من الأئمة (علیھم السلام) كانوا یدخلونھا

في الأذان أو الإقامة، ولذا فنحن جریاً على ذلك قلنا إنھ لا یجوز اعتبارھا جزءاً منھما لأنھا لیست كذلك، ولعل الذین أدخلوھا

ھم بعض الغلاة من الشیعة كما یقول الشیخ الصدوق (رحمھ الله) باعتبار أنھ یستحب الشھادة لعلي بالولایة كلما ذكرت الشھادة

/صفحة 11/



للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) بالرسالة، ولكن ھذا لا یوجب أن یكون الأمر كذلك فیما ھو من الأمور التوفیقیة كالأذان والإقامة،

وخاصة بالنسبة للإقامة لاحتمال أن تكون بمثابة الجزء من الصلاة لأنھ یكره كراھة شدیدة الإتیان بما ینافي الصلاة بعد

الإقامة.

* ... * ... *

ذكرتم في فقھ الشریعة أنكم لا ترون مصلحة شرعیة في زیادة الشھادة الثالثة على الأذان، ولكن في أحد المساجد، یتعرّض

الإنسان للشتم والقذف إذا أذّن ولم یذكرھا، فھل للصبر على أذى الجھال أجر، وما العمل؟

الجواب: إن الشھادة الثالثة ھي شھادة حق في عقیدتنا، ولكن أي زیادة أو نقیصة في الأمور التوقیفیة والتي لا تعلم إلا من

الشارع لا نوافق علیھا، ولیس فیھا مصلحة شرعیة، لأن ذلك یؤدي إلى فتح الباب أمام الكثیرین للاجتھاد في إدخال الكثیر من

الأمور

/صفحة 12/

من خلال أنھا حق في نفسھا، وقد عبرّ الشھید الثاني عن ذلك بقولھ: «إن الشھادة لعلي بالولایة من حقائق الإیمان لا من

فصول الأذان»، ولكن قولھا لا بقصد الجزئیة لا یوجب بطلانھ، والله تعالى الموفق.

* ... * ... *

آجركم الله جمیعاً ھذا رأي السید محمد حسین فضل كما ھو وھذا رابط موقعھ نحن ننقل قولھ كما ھو ولا نقول قال فلان وقرأت

مقال وسمعت كاسیت وغیرھا من الافتراءات وملتزمون بقول الإمام علي: «بین الحق والباطل 4 أصابع».

كما نود إخبار كل من عنده إشكالیة حول موضوع الأذان إرسال السؤال لموقع السید المبین بالأسفل لیجد الجواب الشافي من

السید مباشره لا من غیره.

ھكذا علمنا الإسلام والتشیع والنبي والأئمة والسید فضل الله آجركم الله جمیعاً..

/صفحة 13/

وشكراً للأخوة المخالفین لنا بالرأي على أنھم فتحوا لنا المجال لنقرأ ونفھم ونستعلم أكثر على رأي السید الحقیقي بعد أن كنا

تحت ظلام الافتراءات.

* ... * ... *

انتھى ما ذكره ذلك الرجل الذي سمى نفسھ بـ «أبي زینب»..

وماذا بعد:

ثم بدأت مناقشات. وأخذ ورد لھ مع الآخرین، حول ھذا الموضوع على صفحات الشبكة المذكورة.

وقد طُرِحَ سؤال:

ھل یمكن أن نعتبر الشیخ الصدوق ضالاً ومضلاً، لأن رأیھ یوافق رأي السید محمد حسین فضل الله؟!

وطُرِحَ سؤال آخر یقول:

ھل یجب على السید محمد حسین فضل الله أن یتبع رأیكم الاجتھادي بھذه المسائل؟!

/صفحة 14/

وذكر في النقاش أیضاً: قول السید محمد حسین فضل الله في كتاب: المسائل الفقھیة ج2 ص123:

«لا أجد مصلحة شرعیة في إدخال أي عنصر جدید في الصلاة، في مقدماتھا وأفعالھا، لأن ذلك قد یؤدي إلى مفاسد كثیرة».



وورد أیضاً: أن «فتوى فقھاء الطائفة المحقة بضلال السید فضل الله لم یكن منشؤه «الشھادة الثالثة»، بل السبب ھو مجموعة

آراء تبناھا فضل الله، ولم یسبق أن أفتى أحد من الفقھاء بضلال الشیخ الصدوق، أعلى الله مقامھ».

وذكر شخص سمى نفسھ بأبي زینب: أنھ لم یجد كلمة مفاسد كثیرة في كتاب السید: فقھ الشریعة، بموقعھ على الإنترنت،

ولذلك فھو لا یعتد بما یكتب وینسب إلیھ لكثرة الافتراءات علیھ..

فأجابوه: أن الفقرة قد نقلت عن كتاب المسائل الفقھیة، لا عن فقھ الشریعة.

/صفحة 15/

ثم ھاجم من یسمي نفسھ بأبي زینب، من یناقشھ بقسوة، وبدون سبب، ثم أخبره بأنھ سوف یجیب من یناقشھ في ھذه المسألة

فور وصول الإجابة إلیھ..

مما یعني أن أبا زینب انما یستعمل كواجھة، وأن غیره ھو الذي یكتب لھ..

والظاھر: أنھ كان ینتظر الإجابة من قبل السید محمد حسین فضل الله بالذات ـ أو من مكتبھ..

وفي عصر ذلك الیوم ـ 8/6/1423 للھجرة ـ أرسل «أبو زینب» الإجابة التي وصلتھ، وكان ینتظرھا، وھي التالیة:

أقصى ما عند القوم:

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على محمد وعلى آلھ الطاھرین وصحبھ المنتجبین.

وبعد...

ھنالك إجماع لدى الفقھاء بأن الشھادة الثالثة

/صفحة 16/

لیست جزءاً من الأذان ولا من الإقامة وإن إعتقاد جزئیتھا تشریع محرم والعبادة من الأمور التوقیفیة فزیادة فصل أو نقصانھ

خلاف الشرع لذلك نحن نشكل على السنة لأنھم زادوا الصلاة خیر من النوم، فكانت بدعة، وإدخال بالدین ما لیس من الدین.

وقد قال الشھید الثاني في الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة ج1 ص573 وقد أجاد في ذلك ـ على حد قول سماحة

السید فضل الله ـ.

إن «الشھادة لعلي بالولایة ھي من حقائق الإیمان لا من فصول الأذان» وقول الشھید الثاني: ولا یجوز اعتقاد شرعیة غیر

ذلك ـ أي فصول الأذان المعروفة، فما كان واقع حقا لا یجوز إدخالھ في العبادات شرعاً، المحدودة من الله، فیكون إدخال ذلك

فیھ بدعة وتشریعاً، كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشھداً أو نحو ذلك انتھى كلام الشھید الثاني.

وقد قال الشیخ الصدوق: إن الشھادة الثالثة في

/صفحة 17/

الأذان من وضع الغلاة والمفوضة ـ علل الشرائع ص133.

أما سماحة السید فضل الله فیقول: الشھادة الثالثة في الأذان والإقامة لا توجب بطلانھما. ولكن الأحوط تركھا في الإقامة

لاحتمال كون الإقامة جزءاً من الصلاة ـ فقھ الشریعة ج 1 ص 392 ـ.

سوف تسأل ما ھو دلیل سماحة السید فضل الله على احتمال كون الإقامة جزءاً من الصلاة؟

قد ورد في الروایة عن أبي ھارون المكفوف قال: قال أبو عبد الله (علیھ السلام) یا أبا ھارون الإقامة من الصلاة فأن أقمت فلا

تتكلم ولا تؤم بیدك ـ الوسائل ج5 ص396.



ولذلك یشترط في الإقامة الوضوء، ولا یشترط بالأذان، كما في روایة الحلبي عن أبي عبد الله (علیھ السلام) قال: «لا بأس أن

یؤذن الرجل من غیر وضوء، ولا یقیم إلا وھو على وضوء».

/صفحة 18/

ویجوز الالتفات في الأذان ولا یجوز في الإقامة.

وتجوز فاصلة بین الأذان وبین الصلاة ولا تجوز بین الإقامة وبین الصلاة.

ھذا مما جعل سماحة السید فضل الله یحتاط في ھذا الأمر، وإلا لو ذكرھا فلا تبطل الصلاة فتأمل.

أما ما ھو الدلیل على عدم ثبوت استحباب الشھادة الثالثة؟

نحن نطلب الدلیل على الاستحباب، لأنھا عبادة توقیفیة، وتحتاج إلى دلیل. ونقصان أو زیادة فصل خلاف الشرع.

یستدل على الاستحباب بعدة أدلة، وكل ھذه الأدلة لا تصمد أمام النقد العلمي دلیلھم الأول، وھو إجماع فقھاء الطائفة، والإجماع

لیس بحجة ما لم یكن كاشفاً عن رأي المعصوم.

ثم ماذا تقول بكلام الشیخ الصدوق بأن الشھادة الثالثة من وضع الغلاة والمفوضة ألم یعد ھذا الكلام

/صفحة 19/

خرقاً للإجماع؟؟

وخصوصاً وكون ھذا النوع من الإجماع ھو إجماع مدركي، فنحن والمدرك..

دلیلھم الثاني: السنة ـ الروایات الواردة عن أھل بیت العصمة والطھارة ـ وھذه الروایات لا تصمد أمام النقد

الروایة الأولى واردة في كتاب السلافة في أمر الخلافة للشیخ عبد الله المراغي المصري: إن سلمان الفارسي ذكر في الأذان

والإقامة الشھادة بالولایة لعلي بعد الشھادة بالرسالة في زمن النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، فدخل رجل على رسول الله وأخبره

بذلك فقال الرسول: سمعت خیراً.

ھذا الكتاب یقول عنھ علماء الرجال كتاب مجھول، ولا یمكن الوثوق بصحة روایاتھ.

وقد ورد في كتاب الاحتجاج عن الإمام الصادق (علیھ السلام): إذا قال أحدكم لا إلھ إلا الله محمد رسول الله

/صفحة 20/

فلیقل: علي أمیر المؤمنین.

وھنالك روایات عدیدة من ھذا القبیل في كتاب الاحتجاج.

والكل یعلم أن روایات الاحتجاج مرسلة لیس لھا أسانید، فمن الناحیة العلمیة تطرح جانباً.

أما عمل المشھور بھذه الروایات جابراً لسندھا؛ السید الخوئي (رحمھ الله) یقول: «الشھرة لا تساوي عندي فلساً».

یبقى الاستدلال بقاعدة التسامح في أدلة السنن؛ السید الخوئي (رحمھ الله) ومعنى ھذه القاعدة إن من بلغھ ثواب عمل فعملھ

رجاء ذلك الثواب كتب لھ وإن لم یكن الأمر كما بلغھ.

السید الخوئي (رحمھ الله) یشكل على ھذه القاعدة.

إذن كل الأدلة غیر ناھضة على الاستحباب.

ُ أذَِنَ لكَُمْ أمَْ عَلىَ اللهِ تفَْترَُونَ). والله سبحانھ ذكر في كتابھ (آ�َّ

/صفحة 21/

أما مسألة المفاسد في إدخال الشھادة الثالثة في الأذان، لا توجد أي مفسدة في ذلك.



ولو تذھب إلى لبنان لسمعت المؤذن یذكرھا في كل صلاة..

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

الصولة والجولة:

ثم ألحقھا المسمى بأبي زینب برسالة ثانیة بتاریخ: 8/6/1423 للھجرة، وھي التالیة:

السلام علیكم:

ھادي نحن بانتظار تعلیقكم آجركم الله.

ونتمنى أن یكون بمستوى ما قمنا بكتابتھ لكم.

آجركم الله.

ثم أرسل المسمى بأبي زینب رسالة أخرى في نفس الیوم، وھو 8/6/1423 للھجرة، یقول فیھا:

أخ ھادي، آجركم الله.

خذ راحتكم وما نقلتھ رأي السید محمد حسین

/صفحة 22/

فضل الله.

وأنا أعلم أن الخطوط بقم ھذه الأیام ضعیفة وصعبة، ولست مستعجلاً لأننا لسنا بمباراة كرة قدم، ولكن ھذا رأي عالم مجتھد

وقد توصل لھ سماحتھ وأرجو أن یكون جوابكم الكریم یثبت أن الرأي خاطئ جملة وتفصیلاً.

وأتمنى أن لا یكون سمعنا وقال وقلنا دون مصادر.

آجركم الله وأعانك في اتصالاتك.

وفي یوم 29/6/1423 للھجرة، أرسل المسمى بأبي زینب الرسالة التالیة أیضاً:

أكرر الكلام لھادي..

السلام علیكم..

الأخ الفاضل ھادي 110 أجدك قد تأخرت كثیراً عن الجواب، لعل المانع خیراً ولعل الاتصالات مع مدینة قم قد عادت لوضعھا

الطبیعي لتسأل عما یجب

/صفحة 23/

علیك الرد ولكن نصیحة مني ھناك الكثیرون بحوزات أوروبا یمكنك الاعتماد علیھم، إسألھم ونحن ننتظر.

والصبر مفتاح الفرج.

آجركم الله والسلام علیكم.

فتلاحظ: أن المسمى بأبي زینب یرسل الرسائل في كل اتجاه في نوع من التحدي، ودون أن یعطي لمحاوریھ أیة مھلة..

 

/صفحة 24/

/صفحة 25/

على الباغي تدور الدوائر
فتصدینا لھ، وواجھناه بالحق. فأسكت الرجل وبھت..



والرسالة التي وجھناھا إلیھ، وإلى من یحركھ، ویقف وراءه، وینتظر منھ، أو منھم الإجابة، ھي التالیة:

بسم الله الرحمن الرحیم

والحمد �، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآلھ..

وبعد..

لقد اطلعت في ھذا الیوم على ما ورد في «شبكة المیزان الثقافیة» من كلام عن موقف السید محمد حسین فضل الله من

الشھادة الثالثة، حیث ذكرتم بعض نصوص كلامھ.. واستدللتم لھ بما رأیتم أنھ یفید

/صفحة 26/

في دفع ما یقولھ منتقدوه..

ونحن ھنا لا نرید أن نسجل نقاطاً على السید محمد حسین فضل الله، ولا على غیره، ولكننا نحب لفت نظر القارئ الكریم إلى

أن ما قیل في الدفاع عن ھذا الرجل لا یمكن قبولھ لأسباب عدیدة.. ونحن نوجز الكلام في ذلك في ضمن النقاط التالیة:

محور المناقشة:

1 ـ إن الحدیث لا بد أن یكون محوره ھو كلام السید محمد حسین نفسھ، ولا مجال للدخول في الاستدلالات التبرعیة التي جاء

بھا الآخرون.. لأن ذلك یضیع الفائدة، ویعیق عن الوصول إلى نتائج حاسمة، ولذا فإننا سنحاول حصر الكلام في ھذا الاتجاه

قدر الإمكان فنقول:

العبادات توقیفیة:

2 ـ بالنسبة للاستفتاء الأول تجده تارة یقول: «لا

/صفحة 27/

مانع من الإتیان بھا بقصد التبرك..» ثم یذیلّ ذلك بقولھ: «وإن كنا نلاحظ: أن العبادات، ومنھا الأذان توقیفیة ولذا یجب

التوقف عند الحدود التي حددھا الشرع لھا، فلا یدخل فیھا ما لم یأت تشریعھ بالنص عن المعصوم».

فأولاً: كیف حكم بالجواز بعنوان التبرك.. ثم أوجب التوقف عند الحدود التي حددھا الشرع، فلا یأتي بغیر ما ورد النص علیھ؟!

ولنفترض أنھ لم یحسن التعبیر عن مراده، وادّعى ان مقصوده أنھ یجب التوقف عن عدّھا في جملة فصول الأذان وأجزائھ

وھذا لا یتنافى مع ما ذكره من الإتیان بھا لمطلق التبرك.

فإنھ یقال لھ حینئذ: إنھ لا یصح الاستدراك على الجواز تبركاً بكونھا توقیفیة یجب التوقف فیھا عند حدود ما ورد من الشارع.

فكلامھ متناقض على كل حال.

/صفحة 28/

ثانیاً: إذا كان یجب التوقف.. فلا یدخل في الأذان ما لم یأت تشریعھ بالنص من المعصوم، فلماذا یرضى بذكر الشھادة الثالثة في

الأذان في مسجده، بل في جمیع مساجده یا ترى؟!

ثالثاً: إنھ قد حكم بجواز الإتیان بھا بقصد التبرك..

ونقول لھ: إذا كان قولھا یوجب مفاسد كثیرة، على حد تعبیره، فكیف یجوز الإتیان بھا حتى بقصد التبرك(1).

الأخبار، والشھادة الثالثة:

3 ـ إنھ قد ذكر في جواب الاستفتاء الثاني أنھ: «لم ینقل لنا في الأخبار: أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، أو أحداً من الأئمة

(علیھم السلام) كانوا یدخلونھا في الأذان أو الإقامة، ولذا.. فنحن جریاً على ذلك قلنا: إنھ لا یجوز اعتبارھا جزء منھما لأنھا



لیست كذلك».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المسائل الفقھیة ج2 ص123.

/صفحة 29/

ونقول:

أولاً: ھل ھو لم یجوّز ذلك، لأجل عدم نقل ذلك في الأخبار كما ذكره ھنا؟ أم لأجل احتمال جزئیة الإقامة للصلاة؟! كما لم یزل

یذكره في سائر المواضع؟! فلماذا ھذا الاضطراب في استدلالاتھ.

ثانیاً: لنفترض جدلاً: أنھ یستدل بكلا الأمرین إما على نحو الإستقلال أو على نحو الربط فیما بینھما فنقول لھ إن الشھادة الثالثة

قد ذكرت في الأخبار بدلیل: أن الصدوق (رحمھ الله) قد ذكر: أن ھناك روایات حول الشھادة الثالثة، ولكنھ اعتبرھا من وضع

المفوضة.. ویظھر من كلامھ أن ھناك روایات عدیدة في ذلك(1).

وقال الشیخ الطوسي: «وأما ما روي من شواذ الأخبار من قول: أشھد أن علیاً ولي الله، وآل محمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع كتاب الوسائل ج4 ص648 و649 أبواب الأذان والإقامة باب 19 رقم25 وكتاب من لا یحضره الفقیھ ص188

و189.

/صفحة 30/

خیر البریة، فمما لا یعمل علیھ في الأذان والإقامة، فمن عمل بھا كان مخطئاً»(1).

ً أمیر المؤمنین، وآل محمد خیر البریة، على ما ورد في شواذ الأخبار؛ فلیس وقال الشیخ أیضاً: «فأما قول أشھد أن علیا

بمعول علیھ في الأذان، ولو فعلھ الإنسان لم یأثم بھ، غیر أنھ لیس من فضیلة الأذان، ولا من كمال فصولھ»(2).

وقال العلامة: «وأما ما روي من الشاذ، من قولھ: إن علیاً ولي الله، وأن محمداً خیر البریة، فمما لا یعول علیھ»(3).

إلى غیر ذلك مما یؤكد، وجود ھذه الروایات، وقد أفتى العلماء بجواز أن تقال فیھ وإن كانوا لم یقولوا بأنھا جزء من فصول

الأذان، ویحكمون على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النھایة للطوسي ص69.

(2) المبسوط ج1 ص99.

(3) المنتھى ج1 ص255.

/صفحة 31/

تلك الأخبار بأنھا شاذة. وسیأتي المزید من التوضیح لھذا الأمر إن شاء الله..

فكیف یقول السید محمد حسین فضل الله: إنھ لا توجد أخبار في ذلك..

إلا أن یكون مراده نفي أن یكون ھناك أخبار تدل على أن الأئمة (علیھم السلام) قد قالوا ھم أنفسھم ھذه الكلمة في أذانھم

وإقامتھم..

ثالثاً: إنھ حتى لو ثبت أن الأئمة أسقطوھا من أذانھم فإن ورود الأخبار بھا عنھم، یكفي للحكم بجزئیتھا، لإمكان أن یكونوا

(علیھم السلام) قد أسقطوا ھذا الجزء تقیة على أنفسھم وعلى شیعتھم. بانتظار ارتفاع المانع من ذلك..



ولكنھ كلام غیر مقبول أیضاً، وذلك لما یلي:

ً من الأذان والإقامة، فإنھ لا یجب أن یقولھا الأئمة (علیھم ألف ـ إنھ حتى إذا كانت مستحبة، أو حتى لو كانت جزءاً حقیقیا

السلام)، ما دام ھناك تقیة، وما دام ھناك

/صفحة 32/

سعي لحفظ الشیعة في تلك الأزمنة الصعبة..

ب ـ إن تلك الأخبار التي كانت موجودة لم ینقلھا الصدوق لاعتقاده أنھا غیر صحیحة، فلعلھا قد ذكرت أن الأئمة (علیھم

السلام) قد فعلوا ذلك أیضاً، فلا یمكن نفي روایة ذلك بصورة قاطعة. كما فعلھ السید محمد حسین فضل الله.

ج ـ وحتى لو لم ینقل ذلك في الأخبار، فإنھ لا یدل على عدم فعلھم صلوات الله وسلامھ علیھم، وھا نحن نجد أحكاماً كثیرة جداً

لا تكاد تحصى، یتحدث لنا الأئمة (علیھم السلام) عنھا، ولا تذكر الروایات أنھم ھم أنفسھم قد فعلوھا..

والحاصل: أن الاستدلال على صحة أمر، لا یتوقف على نقل فعلھم (علیھم السلام) لھ، بل یكفي تصریحھم بجوازه وصحتھ أو

تقریرھم لفاعلھ.

ثالثاً: بعض الروایات ذكرت: أن مجموع فصول الأذان والإقامة ھي: اثنان وأربعون حرفاً..

/صفحة 33/

وقد حاول العلماء فھمھا على أساس: أن المراد تربیع التكبیر في الأذان والإقامة في الأول وتربیعھ قبل التھلیل في الآخر، مع

زیادة: قد قامت الصلاة في الإقامة مرتین ودونھ ثمانیة وثلاثون بأن یقتصر على المرتین في التكبیر أولاً وآخراً، ودونھ سبعة

وثلاثون ودونھ خمس وثلاثون.

غیر أننا نقول: لم لا تكون روایة الاثنین وأربعین حرفاً ناظرة إلى تلك الأخبار التي أخبرنا عنھا الصدوق، والشیخ، والعلامة،

وغیرھم.. حیث تذكر الشھادة بالولایة لعلي أربع مرات في الأذان والإقامة؟!

رابعاً: قد ذكر الشیخ عبد النبي العراقي في كتابھ: أن المراغي قد ذكر في: كتاب السلافة في أمر الخلافة روایتین:

إحداھما تقول: إن أبا ذر (رحمھ الله) قد أذن بالولایة لعلي (علیھ السلام)، فشكاه الناس لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)،

فأقره على ما فعل.

والثانیة: تروي ما یقرب من ذلك عن سلمان

/صفحة 34/

الفارسي أیضاً.

فقول السید محمد حسین فضل الله: لم ینقل لنا في الأخبار أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، أو أحداً من الأئمة (علیھم السلام)

كانوا یدخلونھا في الأذان والإقامة یصبح بلا معنى.. باعتبار أن المطلوب كما أشرنا ھو الأعم من إدخالھم (علیھم السلام) إیاھا

في الأذان والإقامة عملیاً، أو تصریحھم بذلك القول أو إقرار غیرھم على فعلھا كما ھي الأقسام الثلاثة لسنة المعصوم (علیھم

السلام).

خامساً: وفي جمیع الأحوال فإن السید محمد حسین فضل الله لم یزل یقول: كما الإثبات یحتاج إلى دلیل، كذلك النفي یحتاج إلى

دلیل.. فنحن نلزمھ بتقدیم الدلیل على أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) والأئمة (علیھم السلام) لم یقولوا الشھادة الثالثة في

أذانھم ولا في إقامتھم.

من الذي أدخل الشھادة الثالثة؟! ولماذا؟



4 ـ لقد ذكر في الفتوى الثانیة!! قولھ: «لعل الذین أدخلوھا ھم الغلاة من الشیعة ـ كما یقول الشیخ

/صفحة 35/

الصدوق (رحمھ الله) ـ باعتبار أنھ یستحب الشھادة لعلي بالولایة، كلما ذكرت الشھادة للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) بالرسالة..

ولكن ھذا لا یوجب أن یكون الأمر كذلك فیما ھو من الأمور التوقیفیة، كالأذان والإقامة...».

ونقول:

أولاً: إن الشیخ الصدوق (رحمھ الله) لم یذكر ذلك، بل ذكر أن سبب إدخالھم الشھادة الثالثة في الأذان والإقامة ھو روایات

عندھم واردة في الأذان، فقد قال:

«وفي بعض روایاتھم، بعد أشھد أن محمداً رسول الله أشھد أن علیاً ولي الله، مرتین. ومنھم من روى بدل ذلك: أشھد أن علیاً

أمیر المؤمنین حقاً مرتین»(1).

ثانیاً: إن الذین استدلوا بما دل على استحباب الشھادة لعلي (علیھ السلام) بالولایة كلما ذكرت الشھادة للنبي (صلى الله علیھ

وآلھ) بالرسالة.. لیسوا ھم الغلاة أو المفوضة، بل ھم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) من لا یحضره الفقیھ ج1 ص188.

/صفحة 36/

علماؤنا الأبرار الأخیار رضوان الله تعالى علیھم. فراجع كلماتھم في المستمسك، للسید الحكیم رضوان الله علیھ، وغیره.

فھل یرید اتھام ھؤلاء الفقھاء العظام بھذا الأمر العظیم؟!

ثالثاً: لقد قال السید الحكیم (رحمھ الله):

«مجرد الشھادة بكذب الراوي، لا یمنع من احتمال الصدق واقعاً، الموجب لاحتمال المطلوبیة..».

وقال في البحار:

«لا یبعد كون الشھادة بالولایة من الأجزاء المستحبة للأذان؛ لشھادة الشیخ، والعلامة، والشھید، وغیرھم، بورود الأخبار

بھا».

رابعاً: إن الشیخ وغیره قد تحدثوا عن ورود أخبار بالشھادة بالولایة لعلي (علیھ السلام) بالأذان.. لكن وذكر الصدوق (رحمھ

الله) أیضاً: أن المفوضة قد وضعوا أخباراً في ذلك..

/صفحة 37/

والسؤال ھو:

ألف : من الذي قال: إن الأخبار التي أشار إلیھا الصدوق ھي نفس الأخبار التي تحدث عنھا الشیخ، والعلامة، والشھید..

ب : وحتى لو كانت ھي نفسھا، فإن حكم السید محمد حسین فضل الله بعدم ورود أخبار في الشھادة الثالثة یبقى غیر مقبول،

كما قلنا. وعلیھ أن یثبت لنا ھذا النفي، وفقاً لقاعدتھ المعروفة عنھ.

خامساً: بالنسبة إلى حكم الصدوق على الأخبار التي أشار إلیھا بأنھا من وضع المفوضة نقول: إن ھذا ما ھو إلا رأي اجتھادي

لھ.. فلا بد أن ینظر فیھ، إذ أن طعن الصدوق بالأخبار لا یسقطھا عن الحجیة، على أساس المعاییر الاجتھادیة، فقد یقبل منھ،

وقد یرد علیھ.. ولتوضیح ذلك، نقول:

ألف ـ إن الشیخ الصدوق (رحمھ الله) مطالب بإثبات مدعاه بأن تلك الأخبار موضوعة، فكیف عرف ذلك؟!



/صفحة 38/

ھل حضر معھم، ورآھم یفعلون ذلك؟!

أم أنھ یصدر حكمھ ھذا استناداً إلى قرائن؟! فلا بد أن نسألھ عن تلك القرائن التي استند إلیھا، فلیبینھا لننظر فیھا.. فلعلھا لا

تصلح للقرینیة، والظاھر أن الأمر كذلك، أي أنھا غیر صالحة، ولذلك لم یقبل منھ ذلك الفقھاء العظام، وسیأتي السبب إن شاء

الله..

ب ـ من أین عرف الشیخ الصدوق (رحمھ الله): أن خصوص المفوضة ھم الذین وضعوا تلك الأخبار ـ لو كانت موضوعة

بالفعل؟!

ج ـ ما الذي یستفیده المفوضة من وضع ھذه الأخبار في الأذان والإقامة؟! فھل ھي تساعدھم على القول بالتفویض؟! أو ھل

یثبت بھا أن الله قد فوض أمر خلق الخلق إلى علي (علیھ السلام)؟!..

وھل یلزم من ذلك ـ وفق ھذا المنطق ـ إعتقاد أن الشھادة للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) بالرسالة ـ وھو الأمر المتفق علیھ بین

علماء الأمة بأسرھا ـ ھو الآخر من علائم

/صفحة 39/

تفویض أمر خلق الخلق إلى النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، كما یعتقده المفوضة؟

ولم اختاروا الأذان لیضعوھا فیھ، ولم یضعوھا في الصلاة مثلا؟ً!

وھل وضعھا یفیدھم، ولا یفید غیرھم، فالتزم بھا ھؤلاء، وانصرف عنھا أولئك؟!

د ـ إن الشیخ الصدوق إنما اعترض على تلك الأخبار لأنھ قد فھم منھا: أن الشھادة الثالثة جزء من الأذان، ومن فصولھ التي

یبطل بتركھا، ولذلك قال: «ولكن ذلك لیس في أصل الأذان» فاتخذ منھا ھذا الموقف، لأنھ مقتنع بأنھا لیست من فصولھ

الأصلیة..

ولو أنھ فھم منھا أنھا تقول: بأن الشھادة الثالثة ھي من قبیل المستحب في ضمن فعل آخر.. كالقنوت في الصلاة، وكالصلاة

على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بعد الشھادة الثانیة في الأذان والإقامة، فلربما لا یعترض علیھا بھذه الشدة والحدة، بل لعلھ

یقبلھا ویفتي بمضمونھا..

/صفحة 40/

وفقھاؤنا رضوان الله تعالى علیھم إنما یفتون، إما باستحبابھا في ضمن فعل آخر، كالصلاة على النبي (صلى الله علیھ وآلھ)،

عند ذكره في الشھادة الثانیة، أو یجوّزون ذكرھا برجاء المطلوبیة، والحصول على الثواب الوارد في تلك الأخبار، أو في خبر

الاحتجاج..

ولا یقولون بأنھا جزء من أصل الأذان، ولا أنھا من فصولھ، كما یعلم من مراجعة كلماتھم..

والحاصل: أنھ لیس ثمة ما یدل على أن الصدوق قد أصاب في حكمھ على تلك الأخبار بالوضع، فلعلھا قد صدرت عن المعصوم

بالفعل، وقد اشتبھ الأمر علیھ (رحمھ الله)، خصوصاً مع تفرده بالطعن علیھا بالوضع.

وھناك أمور كثیرة تفرد بھا الشیخ الصدوق لم یقبلھا منھ علماؤنا وفقھاؤنا رضوان الله تعالى علیھم. ولا نرید أن نثیر ھذه

القضایا لقلة جدواھا فیما نحن بصدد الحدیث عنھ. ولا مانع من أن یشتبھ الأمر على

/صفحة 41/

الصدوق، فلا یلتفت إلى أن القصد منھا ھو الإعلام بجواز الشھادة الثالثة في الأذان، وإن لم تكن من فصولھ..



د ـ إنھ حتى لو كانت تلك الأخبار ترید تشریع الشھادة الثالثة في الأذان ولو مع قصد الجزئیة، فما ھو المانع من ذلك.

كما أن ذلك لا یوجب أن یكون النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وعلي (علیھ السلام) قد فعلاھا.

إذ حتى لو لم یرد ذلك عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، وعن علي (علیھ السلام).. فإن مما لا ریب فیھ: أن بیان بعض الأحكام

لم یكن میسوراً لھم في بعض تلك الحقب الزمنیة، لأكثر من سبب وعلة.. فبقیت محفوظة لدیھم (علیھم السلام)، إلى أن بینھا

من تأخر زمانھ من الأئمة (علیھم السلام)، بصورة لا توجب ھیجان المناوئین لشیعتھم، ومواجھة الشیعة بالأذى.

وحین استقرت أمور الاعتقاد، وأصبح بالإمكان

/صفحة 42/

الجھر بھذه القضایا، ولو بمقدار محدود.. بادروا (علیھم السلام) إلى ذلك، وبینوا للناس ما لزم بیانھ، وبالطریقة المناسبة

لظروفھم (علیھم السلام)، ولعل ھذا ھو سبب عدم ظھور تلك الأخبار في الكتب المشھورة الشائعة، ولعل ظھورھا في غیرھا

قد ابتلي بمعوقات وموانع كما یدل علیھ موقف الشیخ الصدوق (رحمھ الله)، منھا فإن عدم ذكره لھا بسبب شبھة عرضت لھ قد

حرمنا من الاطلاع علیھا.

ز ـ ومما یدعم ما ذكرناه آنفاً: أن الأدلة قد دلت على أن الله تعالى قد فوض للنبي (صلى الله علیھ وآلھ)، وللأئمة (علیھم

ً للضوابط التي أعطاھم الله إیاھا.. وقد السلام) جعل وإنشاء بعض الأحكام، وذلك حینما تكتمل العناصر الموجبة لذلك، وفقا

أضاف النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، الركعتین الأخیرتین من صلاة الظھر والعصر والعشاء، ولأجل ذلك یعبرّ عن ھاتین

الركعتین بركعتي السنة، وعن الركعتین الأولیین بركعتي الفریضة..

سادساً: إن من الواضح: أن مطالبة النبي (صلى الله علیھ وآلھ)

/صفحة 43/

والأئمة (علیھم السلام)، بالإعلان بالشھادة الثالثة، وأخذ شیعة علي (علیھ السلام) بھا، وورودھا في الأخبار بصورة مكثفة،

سوف یصطدم بقسوة وبطش الحكام والجبارین، بأھل البیت (علیھم السلام)، وشیعتھم، والإیقاع بھم..

وكیف نتصور أن یسمح الخلفاء الغاصبون، وبعدھم حكام بني أمیة، ثم العباسیون بھذا الأمر الذي یرون أن لا شيء أخطر منھ

على سیاساتھم، وقد قتلوا من أجلھ من قتلوا من أھل البیت (علیھم السلام)، وشیعتھم..

ولیس عدوانھم على الزھراء علیھا السلام)، وإسقاط المحسن، ثم استشھاد الإمام علي، والحسن، والحسین (علیھم السلام)،

وسائر ما جرى على الأئمة الطاھرین صلوات الله علیھم من بعده، بالذي یمكن أن یجھلھ، أو أن یتجاھلھ أحد..

الإقامة جزء من الصلاة:

5 ـ قد ذكر السید فضل الله في فتواه الثانیة:

«أنھ یحتمل أن تكون الإقامة بمثابة الجزء من

/صفحة 44/

الصلاة..» واستدل على ذلك بقولھ: «لأنھ یكره كراھة شدیدة الإتیان بما ینافي الصلاة بعد الإقامة..».

ونقول:

أولاً: إن كراھة الإتیان بما ینافي الصلاة بعد والإقامة، لا یدل على أن الشھادة الثالثة في وسط الإقامة تنافي الإقامة، فإن ھذا

قیاس باطل.. فإذا جاز ھذا القیاس عنھ، فنحن نلزمھ بما ألزم بھ نفسھ، حیث أنھ یصرح بأن الشھادة الثالثة لا تبطل الإقامة ولا

الأذان.. فإذا كانت لا تبطلھما، فھي لا تبطل الصلاة؟!



ثانیاً: إن نفس دلیلھ على صحة ما یدعیھ ھو الدلیل على بطلانھ، لأن الإقامة لو كانت جزءاً من الصلاة لكان الإتیان بما ینافي

الصلاة فیما بینھما حراماً ومبطلاً، فكیف یكون مكروھاً كراھة شدیدة فقط؟!

فالحكم بكراھة المنافي دلیل على عدم الجزئیة، وإلا لكان اللازم الحكم بحرمة المنافي لا بكراھتھ.

ثالثاً: إن الدلیل دل على كراھة بعض الأمور بین

/صفحة 45/

الإقامة والصلاة، لا على كراھة جمیعھا، فإنھ لا یكره الكلام في تقدیم إمام..

بل قد دلت الروایات العدیدة على أنھ لا بأس بالكلام بین الإقامة والصلاة بما شاء، ودلت روایات أخرى على جواز التكلم بین

فصول الأذان والإقامة أیضاً، فراجع(1).

فلا یصح قولھ: لأنھ یكره كراھة شدیدة الإتیان بما ینافي الصلاة بعد الإقامة.

ودلت الروایات أیضاً على عدم لزوم استقبال القبلة، فراجع ما رواه علي بن جعفر عن أخیھ الإمام الكاظم (علیھ السلام)(2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الوسائل ط دار إحیاء التراث ج4 ص629 و630 وفي ھامشھ عن التھذیب ج1 ص149 والاستبصار ج1 ص154

والسرائر ص479 .

(2) راجع الوسائل دار إحیاء التراث ج4 ص673 عن قرب الإسناد ص86 .

/صفحة 46/

رابعاً: إن السید فضل الله قد قال: «إنھ یحتمل أن تكون الإقامة بمثابة الجزء من الصلاة..».

ونقول إن ھذه الجزئیة المستنبطة لا مجال لترتیب أحكام قطعیة علیھا، والاحتجاج بھا على الفقھاء، والمنع عن العمل ولو

بالخبر الشاذ لأجلھا، أو المنع من الإتیان بالأمر برجاء المحبوبیة والمطلوبیة، أو برجاء ثواب محتمل..

إذا كان شذوذه لا یمنع من العمل بھ كما ھو الحال في موارد التقیة الصعبة جداً ولاسیما إذا كانت ھذه الأحادیث موجودة في

عصر الغیبة الصغرى، وقد عمل بھا واستند إلیھا بعض الفقھاء، وإن أنكر علیھم الصدوق ذلك لأجل شبھة عرضت لھ.

خامساً: إن تعبیره صریح في أنھ قد عجز حتى عن استنباط جزئیة محتملة للإقامة في الصلاة، حیث قال: «ھي بمثابة

الجزء»!! فكیف یصح منھ إذن أن یرتب ھذه الأحكام على أمر لا یستطیع ھو أن

/صفحة 47/

یحتملھ، بل ھو یحتمل ما ھو بمثابتھ؟

سادساً: إن ما یكون بمثابة الشيء لیس بالضرورة أن تكون لھ جمیع أحكام ذلك الشيء، فقد تترتب علیھ بعضھا دون بعض..

فإن الأمر في ذلك تابع لدلیل التنزیل.

سابعاً: إنھ لو صح ما ذكره من كراھة الإتیان بما ینافي الصلاة بعد الإقامة، فإن ذلك لا یوجب، لا احتمال الجزئیة، ولا احتمال

عدمھا، حیث لا ربط لذلك بالجزئیة، ولا بسواھا. إذ ھناك أمور شرعیة یشترط فیھا الوضوء، ویشترط فیھا استقبال القبلة،

وعدم الفصل بینھا وبین الصلاة، ولیست جزءاً من الصلاة كما في دعاء التوجھ(1) وعند القیام إلیھا(2) وكما ھو الحال في

التكبیرات السبع التي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع: وسائل الشیعة ط دار إحیاء التراث ج4 ص724.



(2) راجع: الوسائل ج4 ص708.

/صفحة 48/

تفتتح بھا الصلاة(1).

ثامناً: حتى لو كانت الإقامة جزءاً حقیقیاً، فإن أحكام الأجزاء تختلف أیضاً، فإن بعضھا تبطل الصلاة بتركھ، وبزیادتھ عمداً أو

سھواً، وبعضھا لیس كذلك.. وقد حكم نفس السید محمد حسین فضل الله: أن زیادة الشھادة الثالثة لیس مبطلاً خصوصاً إذا كان

ذلك بقصد التبرك.

فما معنى جعل احتمال جزئیة الإقامة للصلاة ـ بعد ھذا كلھ ـ دلیلاً على عدم جواز الإتیان بالشھادة الثالثة؟! إن ذلك عجیب

حقاً!! وأي عجیب!!

تاسعاً: إن من یھاجم العلماء لأجل احتیاطھم في الأحكام، لا یحق لھ أن یثیر كل ھذه الضجة من أجل احتمال إما لا منشأ لھ

سوى ھذا الذي صرح بھ ھو نفسھ أو أن منشأه روایات ضعیفة لا یصح منھا شيء من حیث السند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع: نفس المصدر ص721.

/صفحة 49/

والأدھى والأمر: أنھ یدعي أن في ذكرھا في الأذان والإقامة مفاسد كثیرة، وأنھ یثیر ذلك كلھ لیمنع من یقولھا لا بقصد

ً كما ھو الحال في الصلاة على النبي (صلى الله الجزئیة، ولو بنیة القربة المطلقة أو بنیة الاستحباب العام في الخاص تماما

علیھ وآلھ)، حین ذكره في الأذان..

الروایة الدالة على جزئیة الإقامة للصلاة:

6 ـ وبعد.. فإن ما استدل بھ السید فضل الله على جزئیة الإقامة للصلاة من الآثار ھو:

أولاً: ما تقدم مما دل على اعتبار الوضوء، والاستقبال، وعدم الكلام، وعدم الفصل الكثیر بینھا وبین الصلاة..

وما ذكرناه من روایات صریحة بخلاف ذلك كاف في إسقاط الاستدلال بھذه الروایات..

ھذا بالإضافة إلى إیرادات أخرى ذكرناھا فیما تقدم فلا نعید.

ثانیاً: روایة أبي ھارون المكفوف، التي تقول: إن

/صفحة 50/

الإمام الصادق (علیھ السلام)، قال لھ: یا أبا ھارون، الإقامة من الصلاة، فإن أقمت، فلا تتكلم، ولا توم بیدك(1).

ونقول:

ألف ـ إنھا روایة ضعیفة السند.. فلا معنى للاستناد إلیھا ممن لم یزل یطالب الآخرین بالسند الصحیح..

ً واحداً یقول حتى باحتمال أن تكون ب ـ إن علماء الأمة بأجمعھم قد أعرضوا عن ھذه الروایة، حیث لا یمكن أن تجد فقیھا

الإقامة جزءاً من الصلاة، فضلاً عن أن یجزم بذلك كما ھو مقتضى ھذه الروایة.

ج ـ ھناك روایات كثیرة ومنھا ما ھو صحیح السند تدل على جواز التكلم في الإقامة وبعد الإنتھاء منھا كما ألمحنا إلیھ

سابقاً(2).

د ـ إن قولھ في روایة أبي ھارون: الإقامة من الصلاة یمكن حملھ على ما لا ینافي تلك الروایات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) الوسائل ج4 ص630.

(2) راجع: كتاب الوسائل ط دار إحیاء التراث ج4 ص628 /630.

/صفحة 51/

________________________________________

الصحیحة والكثیرة، بأن یكون المراد أنھا بمنزلة الصلاة، كقولھ (علیھ السلام): الطواف في البیت صلاة..

ھـ ـ إن الروایات الدالة على جواز ذكر الشھادة الثالثة، وعلى مطلوبیتھا في الأذان والإقامة وإن وصفت بالشذوذ. لكن ذلك لا

یعني عدم صحة سندھا.. فإن الشاذ إنما ھو في مقابل ما ھو متداول في الكتب المشھورة، والمعروفة.. وطعن الصدوق بھا لا

یعني سقوطھا، ولیس بالضرورة أن یكون مصیباً في ذلك كما أوضحناه..

فكیف یترك السید فضل الله ھذه الأخبار، التي لا یعلم ضعفھا إلا من جھة عدم وجودھا في الكتب الشائعة ویلجأ إلى روایة لا

شك في ضعف سندھا، ولا شك في وجود روایات كثیرة وصحیحة تناقضھا، فیرتب علیھا أحكاماً واحتیاطات، مع أنھ لم یزل ھو

یشنع على العلماء إذا أوجبوا الاحتیاط استناداً إلى أدلة سدیدة وقویة؟!

/صفحة 52/

ثامناً: وأما الحدیث عن احتمال جزئیة الإقامة من الصلاة، فقد دلت النصوص الكثیرة جداً والصحیحة على نفیھ.

ونكتفي ھنا بالإشارة إلى ما ورد في كتاب: «خلفیات كتاب: مأساة الزھراء ج2 ص441 الطبعة الخامسة» مما دل على

استقلال الصلاة عن الإقامة:

أ ـ أن مفتاح الصلاة التكبیر(1) فلو كانت الإقامة جزءاً من الصلاة لكان اللازم القول: إن مفتاح الصلاة الإقامة.

ب ـ لقد روي عن الإمام الصادق (علیھ السلام)، عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ): «افتتاح الصلاة الوضوء وتحریمھا التكبیر،

وتحلیلھا التسلیم»(2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وسائل الشیعة ط دار إحیاء التراث ج4 ص714 عن التھذیب ج1 ص330.

(2) المصدر السابق ص715 عن الكافي [الفروع] ج1 ص21 وعن من لا یحضره الفقیھ ج1 ص12.

/صفحة 53/

ج ـ في حدیث عن «الله اكبر» قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): «لا تفتح الصلاة إلا بھا»(1).

د ـ عن أبي عبد الله (علیھ السلام) عن رجل نسي أن یكبر حتى افتتح الصلاة، «قال: یعید الصلاة»(2).

ھـ ـ في حدیث عن ابن یقطین: سألت أبا الحسن (علیھ السلام) عن الرجل ینسى أن یفتتح الصلوة حتى یركع، «قال: یعید

الصلاة»(3).

و ـ عن الإمام الرضا (علیھ السلام): «الإمام یحمل أوھام من خلفھ إلا تكبیرة الافتتاح»(4).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المصدر السابق ص715 عن المجالس ص113.

(2) المصدر السابق ص716 عن التھذیب ج1 ص176 وعن الاستبصار ج1 ص177.

(3) المصدر السابق عن المصدرین السابقین أیضاً.

(4) المصدر السابق ص716 و718 عن الفروع ج1 ص96 وعن التھذیب ج1 ص232 و176 وعن الفقیھ ج1.



/صفحة 54/

ز ـ عن عمار: سألت أبا عبد الله (علیھ السلام) عن رجل سھا خلف إمام، فلم یفتتح الصلاة، قال: «یعید الصلاة، ولا صلاة بغیر

افتتاح»(1).

ح ـ عن الإمام الصادق (علیھ السلام): «الإنسان لا ینسى تكبیرة الافتتاح»(2).

ط ـ عن أبي عبد الله (علیھ السلام) أنھ قال في الرجل یصلي فلم یفتتح بالتكبیر» الخ..(3).

ي ـ عن الرضا (علیھ السلام) أنھ سئل عن رجل «نسي أن یكبر تكبیرة الافتتاح حتى كبر للركوع الخ..».

فكل ھذه الأحادیث ـ باستثناء حدیث: «ب ـ» اعتبرت أن افتتاح الصلاة ھو التكبیر لا الإقامة، فكیف یحتمل ھذا البعض احتمالاً

قویاً جداً!! أن الإقامة جزء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المصدر السابق عن التھذیب ج1 ص237.

(2) المصدر السابق ص617 و618 عن الفقیھ ج1 ص115.

(3) المصدر السابق ص618 عن الفروع ج1 ص96 وعن التھذیب ج1 ص176 وعن الاستبصار ج1 ص178.

/صفحة 55/

من الصلاة وما قیمة الروایة الضعیفة باعترافھ التي تحدث عنھا؟!

ولعل فیما ذكرناه كفایة لمن أراد الرشد والھدایة(1).

یضاف إلى ذلك كلھ: الروایات التي ذكرت: أن الإمام الباقر (علیھ السلام)، قد صلى بلا أذان، وبلا إقامة.. تارة لأنھ مرّ بجعفر

(علیھ السلام)، وھو یؤذن ویقیم، فلم یتكلم، فأجزأه ذلك.. وأخرى لأنھ سمع جاراً لھ یفعل ذلك، فصلى بدونھما، وقال: یجزیكم

أذان جاركم..(2).

كما أن الإمام الصادق (علیھ السلام)، كان یؤذن، ویقیم غیره. وكان أیضاً یقیم، ویؤذن غیره(3).

وعلى أي حال فإن الذي یدخل في ھذا السیاق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المصدر السابق عن التھذیب ج1 ص 176 وعن الفقیھ ج1 ص115 وعن الاستبصار ج1 ص178.

(2) راجع: الوسائل ط دار إحیاء التراث ج4 ص659.

(3) راجع: الوسائل ط دار إحیاء التراث ج4 ص660.

/صفحة 56/

كثیر، فمن أراد المزید فلیراجع كتاب وسائل الشیعة، ومستدرك الوسائل، والوافي، والبحار، وغیر ذلك من مجامیع الحدیث

والروایة. ولیلاحظ الروایات ودلالاتھا.

دلیل لا نوافق!!

7 ـ وقد ذكر في الفتوى الثالثة: أنھ لا یوافق على زیادة الشھادة الثالثة في الأذان ولیس فیھا مصلحة شرعیة..

ونقول:

أولاً: إن موضوع الكلام حول الشھادة الثالثة، ھو في جواز إیرادھا في الأذان، والإقامة، أو عدم جوازه.. ولیس الكلام في

موافقة البشر على ذلك، أو عدم موافقتھم..



ثم الكلام ھو في أنھا ھل تبطل الأذان والإقامة، أو لا تبطلھما؟! أو أنھا تبطل الصلاة، أو لا تبطلھا؟! لا في موافقة السید محمد

حسین فضل الله، أو عدم موافقتھ..

/صفحة 57/

ثانیاً: إن توقیفیة الأذان والإقامة لا تمنع من الإتیان بالشھادة الثالثة فیھما برجاء المطلوبیة، استناداً إلى الأخبار التي أشار

إلیھا الصدوق، والطوسي، والعلامة، والشھید.. أو بعنوان استحباب شيء في ضمن شيء آخر، إما لأجل تلك الأخبار أیضاً، أو

لأجل خبر الاحتجاج.. أو لأجل الإجماع على مشروعیتھا، أو لأجل جریان سیرة المتشرعة إلى زمن المعصوم أو لأجل غیر ذلك

من أمور ذكرھا العلماء.. كقاعدة من بلغھ ثواب على عمل.. وغیرھا.

ثالثاً: إن الحكم بعدم وجود مصلحة شرعیة، متوقف على أن یكون السید محمد حسین فضل الله مطلعاً على الواقع، الذي ھو

من غیب الله تعالى، ولا أظنھ قادراً على أن یدعي ذلك في ھذه الفترة على الأقل!!

رابعاً: إذا كان ینفي وجود المصلحة، ویرید نفي علمھ بھا، لكن العبارة قد خانتھ، والعبارة الصحیحة

/صفحة 58/

ھي أنھ لا یجد مصلحة شرعیة في ذلك.. كما ھو تعبیره في المسائل الفقھیة ج2 ص123.

فنقول لھ:

إن المدار لیس على أن یجد ھو المصلحة، بل المدار على أن یجد الدلیل على الجواز، فإذا وجد الدلیل على الجواز، فلا مانع من

الزیادة.

بل قد یقال: إن المدار ھو على أن لا یجد دلیلاً على المنع من الزیادة، ولا حاجة إلى أكثر من ذلك..

فكیف إذا كانت ھناك أدلة عامة ـ تقدمت الإشارة إلى بعضھا ـ یصح الاستناد إلیھا في أصل الجواز والمشروعیة.

دلیل الزیادة: أنھا حق في نفسھا:

8 ـ وقد قال في فتواه الثالثة أیضاً: «أنھ لا یوافق على زیادة الشھادة الثالثة في الأذان، لأن ذلك یؤدي إلى فتح الباب أمام

الكثیرین للاجتھاد في إدخال الكثیر من الأمور، من خلال أنھا حق في نفسھا».

/صفحة 59/

ونقول:

أولاً: لم یستدل أحد أبداً على زیادة الشھادة الثالثة في الأذان والإقامة بأنھا حق في نفسھا..

بل استدلوا: إما بالأخبار التي أشار إلیھا الصدوق، أو بخبر الاحتجاج، أو بغیر ذلك مما أشرنا إلیھ فیما سبق. فما معنى طرح

القضیة بھذه الطریقة؟؟!!

ثانیاً: إن كلامھ یشیر إلى أن إدخال الشھادة بالأذان إنما كان بفعل الفقھاء وباجتھاد منھم، مع أن ھناك أخباراً تدل على ذلك،

بالإضافة إلى أدلة أخرى، إذن.. فلیس إدخالھا في الأذان باجتھاد منھم، كما ینسبھ إلیھم!!

ثالثاً: لنفترض ـ وفرض المحال لیس محالاً ـ أنھم قد أدخلوھا باجتھاد منھم، وأن إدخالھا كان من خلال أنھا حق في نفسھا..

فإن ما یخاف منھ السید محمد حسین فضل الله لم یحصل، ولو في مورد واحد، طیلة حوالي ألف ومئتي سنة، حسبما تشیر إلیھ

/صفحة 60/

المعلومات المتوافرة عنھا..



بل إذا أخذنا بالروایات ومنھا ما روي عن سلمان وأبي ذر، فإن زیادتھا ـ في الأذان ـ تمتد إلى عھد الرسول (صلى الله علیھ

وآلھ)..

ومھما یكن من أمر، فإن على السید محمد حسین فضل الله قبل أن یطرح مخاوفھ ھذه، أن یثبت وجود مبررات لھا من خلال

واقع الفقھاء والعلماء، فیما یرتبط بتقواھم، أولاً، وبمناھجھم الاجتھادیة ثانیاً.. ولیس لھ أن ینسب إلیھم أموراً لم یفعلوھا.. بل

لم یفكروا بأن یفعلوھا.. لأن دینھم یمنعھم من ذلك..

الاستدلال بالإجماع:

9 ـ ویبقى سؤال، وھو:

ھل یمكن الاستدلال بالإجماع على جواز ذكر الشھادة الثالثة في الأذان؟! ویمكن أن یجاب: بأن مما لا شك فیھ: أن ذكرھا

بعنوان الجزئیة مما لم یقم علیھ إجماع ولا شھرة، ولا غیرھا..

/صفحة 61/

وأما ذكرھا، لا بعنوان الجزئیة، فقد یدعى: أن الإجماع قائم على جوازه، سواء أكان بعنوان التبرك، أو برجاء المثوبة. أو

بعنوان الاستحباب لعمل في داخل عمل آخر.. استناداً إلى عمومات بعینھا، تماماً كما ھو الحال بالنسبة لاستحباب الصلاة على

النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، حین الشھادة لھ، بالرسالة في الأذان والإقامة، فإن ھذه الصلاة علیھ لیست جزءاً من الأذان، بل

ھي مستحبة عند ذكر اسمھ الشریف في الأذان، أو في غیره..

لكن یبقى ھنا إشكالان:

الأول: أنھ كیف یدعى الإجماع والصدوق مخالف في ذلك؟!

والجواب عن ذلك قد تقدم من عدة وجوه، منھا: أن كلامھ ظاھر في أنھ إنما أنكر كونھا أحد فصول الأذان، ومن أجزائھ، ولم

ینكر قولھا برجاء الثواب، أو بعنوان الاستحباب العام، كالصلاة على النبي (صلى الله علیھ وآلھ)..

ومنھا: أن كاشفیة الإجماع عن قول المعصوم لا

/صفحة 62/

یقدح فیھا مخالفة الشیخ الصدوق، على عدة من المباني في حجیة الإجماع.. وقد ظھر أن مخالفة الصدوق كانت لشبھة

عرضت لھ كما أوضحناه.

الثاني: إنھ قد یقال: إنھ إجماع مدركي، فلا بد أن ینظر في المدرك والدلیل.

ویمكن أن یجاب عن ذلك.. بأنھ لیس كل إجماع مدركي یكون ساقطاً عن الحجیة، بل بعض موارد ھذا الإجماع، حجة أیضاً..

وقد یكون ھذا المورد منھ.. وذلك فیما إذا أجمع فقھاء الأمة على حكم، واستدلوا بدلیل ظاھر الفساد، إلى حد أنھ لا یعقل أن

یستند جھابذة العلم، وأساطینھ إلى دلیل من ھذا القبیل، فإن ذلك یشیر إلى أنھم رضوان الله تعالى علیھم قد أخذوا الحكم عن

المعصوم، ولكنھم یستدلون بمثل ھذه الأدلة لإبعاد الشبھة عنھ. أو لأسباب أخرى لم تظھر لمن بعدھم..

فیكون ھذا المدرك الذي أعلنوا عنھ بحكم العدم

/صفحة 63/

ویتعامل مع ھذا الإجماع على أساس أنھ إجماع كاشف عن رأي المعصوم.

وعلى كل حال فإن إطلاق القول بعدم حجیة الإجماع لمجرد وجود المدرك، غیر صحیح، لما ذكرناه، ولمعلومیة صحة وحجیة

ً على مسلك الحدس في حجیة الإجماع، فإن كثیر من الإجماعات التامة، مع أنھا لا تخلو من مدرك صحیح معتبر خصوصا



الحدس بالحكم الصادر منھ (علیھ السلام) من اتفاق جمیع العلماء أو جمیع أعیانھم في الأعصار والأمصار، لیس بعزیز ولو

كان لھ ألف مدرك.

على أن المتتبع یشھد بأن جملة من الإجماعات قد انعقدت وصحت قبل تصنیف الكتب المعدة للاستدلال وذكر المدارك والأدلة.

ومجرد وجود الدلیل في زمن انعقاد الإجماع لا یدل على التمسك بھ في المسألة بل قد یحرز عدمھ. فیكون مثل ھذا الإجماع

كالإجماع الخالي من المدرك

/صفحة 64/

في تعبدیتھ، وكاشفیتھ عن قول الإمام (علیھ السلام).

بل قد یدعى في كثیر من الإجماعات المزعوم مدركیتھا أن التمسك بالمدرك والاستناد إلیھ إنما نشأ متأخراً لأجل الحاجة إلى

إثبات الأمر بالدلیل في مقابل الخصوم، وفي مقام الجدال العلمي. أو لمن لم یثبت عنده الإجماع أو غیر ذلك، وتشخیص ذلك

ومعرفتھ ھو شأن الفقیھ العارف ولیس كل أحد.

ویمكن التمثیل ھنا لموضوع السعي إلى إبھام بعض الأمور، بما ورد من استحباب التیاسر لأھل العراق في الصلاة إلى الكعبة،

حیث كانوا یأمرون شیعتھم بالتیاسر، ویذكرون في تعلیل ھذا الأمر أموراً یشكل تطبیقھا على المورد.. ولكن الفقھاء مع ذلك قد

غضوا النظر عن تلك التعلیلات، والتزموا بالأوامر الصادرة..

فیقولون مثلاً: إن سبب استحباب التیاسر ھو زیادة فسحة الحرم إلى الجھة الأخرى.

/صفحة 65/

وواضح: أن ھذه الزیادة الیسیرة في الحرم، لا تستدعي ذلك، لأن التیاسر، ولو بمقدار إصبع، سینتھي إلى الابتعاد عن الكعبة

عشرات الأمیال، بعد امتداد المسافة إلى المئات والألوف..

ً بھم (علیھم السلام)، وبشیعتھم.. فلجأوا إلى بیان الأمور بھذه وھذا یدل على أن ثمة سراً سیلحق البوح بھ ضرراً أساسیا

الطریقة.. وربما كان المقربون منھم یعرفون ذلك، فیسكتون، أو لا یعرفونھ، فیقبلون منھم، ویسلمون لھم صلوات الله وسلامھ

علیھم..

قاعدة التسامح:

10 ـ قال السید الخوئي (رحمھ الله): «إن قاعدة التسامح في أدلة السنن غیر تامة في نفسھا، إذ لا یثبت بھا إلا الثواب دون

الاستحباب، لتكون الشھادة الثالثة من فصول الأذان، وأجزائھ المستحبة ـ كما فصلنا البحث حولھ في الأصول ـ إذ على تقدیر

تسلیمھا فھي خاصة بصورة بلوغ الثواب فحسب، لا بلوغھ مع بلوغ

/صفحة 66/

عدمھ، كما في المقام، حیث إن الراوي، وھو الشیخ، والصدوق قد بلغنا عنھ القطع بكذب تلك الروایة، وعدم الثواب على

الشھادة»(1).

ونقول:

أولاً: إننا لا نرید أن نثبت بقاعدة التسامح في أدلة السنن استحباب الشھادة الثالثة.. بل نرید فقط أن نقولھا لنحصل على

الثواب.. وھذا لا یمانع فیھ السید الخوئي (رحمھ الله)، كما ظھر من كلامھ.

ثانیاً: إن ثبوت الاستحباب بقاعدة التسامح بأدلة السنن، لا یلزم منھ اعتبار الشھادة الثالثة جزءاً من الأذان.. إلا إذا كان

الاستدلال علیھا بالأخبار التي أشار إلیھا الشیخ، الصدوق، والشھید، والعلامة، رحمھم الله تعالى.. مع افتراض أن تلك الأخبار



تجعل ھذه الشھادة جزءاً.

أما إذا كانت تجعلھا من قبیل المستحب العام في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مستند العروة كتاب الصلاة ج2 ص287 و288.

/صفحة 67/

الخاص، كما ھو الحال في استحباب الصلاة على الرسول كلما ذكر اسمھ في الأذان أو في غیره، فإن ذلك لا یجعلھا جزءاً من

الأذان والإقامة، ولا یبقى مانع من الأخذ بتلك الأخبار، والعمل بھا..

ثالثاً: قولھ: إن المورد لا تشملھ قاعدة التسامح، لأنھا خاصة بمورد بلوغ الثواب، لا مورد بلوغھ مع بلوغ عدمھ.

ھو الآخر غیر مقبول.. إذ أن الصدوق (رحمھ الله) ھو الذي حكم بعدم الثواب، لكن لا على أساس أنھ قد بلغھ العدم.. وأما نحن

فلم یبلغنا إلا الثواب.. واجتھاد الصدوق في روایة، ورده لھا یكون حجة علیھ ھو، ولیس حجة علینا..

نعم لو وردت روایة تنفي الثواب عن الشھادة الثالثة، لصح أن یقال: قد بلغ الثواب وبلغ عدمھ، فلا تشملھ قاعدة: من بلغھ

ثواب على عمل..

رابعاً: إننا حتى لو سلمنا أن قول الصدوق یكفي

/صفحة 68/

في البلاغ، فإننا نقول: إنھ إنما یكفي في صورة عدم وجود شبھة لدیھ.. وقد قلنا: إن الصدوق إنما اعترض على الروایات حین

ً فھم منھا: أنھا تجعل الشھادة الثالثة جزءاً، ولعلھا لیست ناظرة إلى ذلك، وتكون بصدد إثبات الثواب على قولھا، تماما

كالأحادیث الواردة باستحباب الصلاة على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) حتى في الأذان..

خامساً: لماذا لا تكون الشھادة الثالثة جزءاً من الأذان والإقامة، وتكون نفس تلك الروایات دلیلاً على ذلك؟

ویؤیده الروایات التي تقول: الإقامة والأذان اثنان وأربعون حرفاً حسبما قدمناه.. ولعل الصدوق قد اشتبھ في ھذا الأمر، فحكم

بما حكم، والحق خلافھ..

في الشھادة الثالثة مفاسد كثیرة:

11 ـ وأخیراً.. فإننا فیما یرتبط بالحدیث الذي أطلقھ السید محمد حسین فضل الله عن وجود مفاسد كثیرة في الشھادة الثالثة،

نسجل ما یلي:

/صفحة 69/

أولاً: إننا نعتقد أن من حق السید محمد حسین فضل الله، ومن حق أي إنسان أن یتصدى للبحث العلمي، وأن یعتقد في نفسھ

أنھ قد بلغ درجة الاجتھاد.. وإن كان ینفیھا عنھ كثیرون آخرون، ومنھم من ھو من مراجع الأمة، ومنھم من ھو من أصدقائھ

والعارفین بھ، من أمثال آیات الله العظام: الشیخ جواد التبریزي، والسید كاظم الحائري، والشیخ حسین النوري، وسواھم..

ولكن إذا كان من حقھ أن یطرح آراءه، فإنھ لیس من حقھ أن یتجاوز الحدود، إلى درجة: أن یعلن أن الشھادة الثالثة في الأذان

فیھا مفاسد كثیرة..

فإذا كانت فیھا مفاسد كثیرة، فكیف یجوّز للناس أن یقولوھا في الأذان بعنوان التبرك؟!

وكیف یتركھم یقولونھا في مسجده، وبمرأى ومسمع منھ؟!

إلا أن یدعي أن المصلحة ھنا قد تلغي تلك



/صفحة 70/

المفاسد!!

ثانیاً: كیف اكتشف ھذه المفاسد في الشھادة الثالثة، وھل یستطیع أن یعددھا لنا..

ثالثاً: لقد صرح بأنھ لا یرى مصلحة في أن تقال في الأذان والإقامة، فلماذا یقول في مسجده، ما لا مصلحة فیھ.. كما أنھ قد

صرح بأنھ یجیزھا بعنوان التبرك، ونقول لھ: ألیس ھذا التبرك مصلحة؟!

رابعاً: لقد أفتى بجواز التكتف في الصلاة، وقد استنبط لھ عنواناً لجوازه، وھو إظھار الخضوع والخشوع(1).

فلماذا لا یفتي بجواز الشھادة الثالثة حتى في الصلاة أیضاً، ویستنبط لھا عنواناً شبیھاً بعنوان الخضوع والخشوع؟! ولا سیما

بعد أن أصبحت من شعائر الشیعة ومن میزاتھم.. ولیس التكتف بالأمر المطروح لدى الشیعة، ولا سعى أحد لطرحھ، ولیس ھو

من میزاتھم..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع: المسائل الفقھیة ج1 ص91.

/صفحة 71/

وإذا كانت الشھادة الثالثة في الأذان والإقامة فیھا مفاسد كثیرة، أو لا یرى السید محمد حسین مصلحة فیھا، فلم لا یكون

التكتف في الصلاة بقصد الخشوع والخضوع فیھ مفاسد كثیرة، أو لا یجد أیة مصلحة في إضافتھ إلى نفس الصلاة؟

خامساً: ماذا یقصد بقولھ: «لا أجد مصلحة شرعیة في إدخال أي عنصر جدید في الصلاة في مقدماتھا وأفعالھا، لأن ذلك قد

یؤدي إلى مفاسد كثیرة»(1).

ھل یقصد: أنھ ھو الذي ینشيء الأحكام حین یجد المصلحة الشرعیة، ویلغیھا، حین یؤدي ذلك إلى مفاسد كثیرة؟!

وھل أعطى الله لھ وحده ھذا الحق، ولم یعطھ لأحد سواه؟

وإذا كان قد أعطاه لغیره، فھل یمكنھ أن یذكر لنا أسماءھم أو أوصافھم؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع: المسائل الفقھیة ج2 ص123.

/صفحة 72/

سادساً: لماذا جرّت باؤه في دعواه وجود مفاسد كثیرة في الشھادة الثالثة، وفي احتمالھ جزئیة الإقامة للصلاة..

ولم تجر باء فقھاء الأمة، إذ أفتوا بالإتیان بھا بنیة الاستحباب المطلق، أو بنیة القربة المطلقة بقصد الثواب، مع تصریحھم

بعدم جزئیتھا أصلاً..

ولماذا جرّت باؤه إذ قال: إنھ لا یجد فیھا مصلحة، ولم تجر باء غیره إذا لم یقبل منھ ذلك، ورده علیھ؟ وقال: إن فیھا كل

المصلحة، والخیر، والسداد؟!

سابعاً: ما ھذا الإصرار على متابعة احتمالات ضعیفة وموھونة؟ من أجل منع الناس من الإتیان بأمر مستحب استحباباً مطلقاً،

أو من الإتیان بھ برجاء الثواب ورجاء المحبوبیة.. مع أنھ ھو نفسھ الذي لم یزل یشنع على الفقھاء بسبب الاحتیاطات التي

یسجلونھا في رسائلھم العملیة، ویقول لھم: إن الإنسان إذا أراد أن یعیش اجتھاده لنفسھ من خلال تحفظاتھ

/صفحة 73/

الذاتیة، فعلیھ أن لا یبرز للمجتمع كمرجع في الفتوى، بل علیھ أن یحتفظ بفتاویھ، واحتیاطاتھ لنفسھ.



ولماذا لم یبرز ھذا الحرص على الأحكام الشرعیة في الموارد الأخرى، فیحتاط في أمر التكتف، وقول آمین، في الصلاة، ویحكم

ببطلان الصلاة لمن تكتف، وقال آمین، بدلاً من تقریب الصحة في ھذه، والتأكید علیھا في تلك..

ثامناً: إن السید محمد حسین فضل الله یقول: إنھ ما من فتوى یصدرھا إلا وھناك من یوافقھ علیھا في علماء الطائفة(1).

ولكن ھل یستطیع أن یذكر لنا عالماً واحداً یعتدّ برأیھ في ھذه الطائفة یقول:

الأحوط استحباباً ترك الشھادة بالولایة لعلي (علیھ السلام) في الإقامة والأذان مع عدم قصد الجزئیة؟..

أو یقول:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع: كتاب «خلفیات كتاب مأساة الزھراء» للعاملي.

/صفحة 74/

«لا أجد مصلحة شرعیة في إدخال أي عنصر جدید في الصلاة في مقدماتھا، وفي أفعالھا، لأن ذلك قد یؤدي إلى مفاسد

كثیرة؟»(1).

 

ملاحظة أخیرة:

نأمل من الإخوة الأكارم إن كان ھناك مناقشة لدى أحدھم لما ذكرناه أن تكون ھذه المناقشة شاملة ودقیقة وأن لایكتفى ببعض

الكلام على بعض النقاط التي ربما تكون ھامشیة وترك ما عداھا.. فإن إبطال بعض النقاط في البحث ـ لو أمكن ذلك ـ لا یعني

بطلان سائر النقاط.

والحمد � والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى محمد وآلھ الطیبین الطاھرین.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع: المسائل الفقھیة ج2 ص123.

/صفحة 75/

ھذا ھو ردّھم

السلام علیكم جمیعاً..

الأخ الفاضل..

ما تفضلتم بھ ما ھو إلا تكرار لما تفضل لھ الأخوة في نقاش الموضوع، ولكن الاختلاف الوحید ھو أنكم كتبتم بشكل منفصل

وأنكم اعتمدتم وذكرتم المصادر بصراحة منھا كتب الشبھات.

على كل لا أحب أن أكرر ولكن سیكون لي متابعة حول موضوعك مستقبلاً، ولكن بالعنوان السابق للموضوع ولیس ھذا.

آجركم الله جمیعاً..

/صفحة 76/

الجواب.. والختام
بسمھ تعالى

ولھ الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآلھ

إننا نقول لمن كتب ھذه الإجابة:



1 ـ أما كون ما ذكرناه تكراراً لما ذكره الأخوة، فنحن نحیل ذلك إلى القراء الكرام، لیتولوا ھم الحكم على ھذا الأمر..

وإن ھذا الادعاء یعرفنا: أن الطرف الآخر یسعى للتأثیر النفسي على الآخرین بھذه الأسالیب، كما أن فیھ إشارة خفیة یدركھا

ذوو الفطانة والدرایة إلى أن ثمة أمراً یراد التغطیة علیھ وستره، ألا وھو عدم القدرة على مقارعة الحجة بالحجة، وعلى أن

الآخر لا یملك الدلیل المقنع والمقبول..

2 ـ ماذا یقصد ھذا المجیب بكتب الشبھات التي اعتمدنا علیھا.. فھل یقصد بھا كتاب الكافي، أو كتاب

/صفحة 77/

الوسائل، أو كتاب النھایة، والمنتھى و.. و.. إلخ..

3 ـ إن على الأخ الذي یتحدث عن كتب الشبھات أن یلتفت إلى ما أوردناه من أدلة، ویعطي رأیھ في صحتھا وصوابھا على

أساس ما تملكھ من قوة وقیمة علمیة.. ولیس الكتاب الذي یؤخذ منھ ھو المعیار في الرد أو في القبول..

4 ـ إن ما أثار استغرابنا ھو اتھامنا بالأخذ من كتب الشبھات، مع أننا لم نعتمد على ما ورد في كتب السید محمد حسین فضل

الله، التي وصفھا مراجع الأمة بأنھا كتب ضلال لا یجوز اقتناؤھا، ولا شراؤھا، أو بیعھا..

كما أننا لم نأخذ أي نص من كتاب الآیات الشیطانیة لسلمان رشدي..

ولا نعلم أن أیاً من المراجع قد أفتى بشيء فیما عدا ما صدر عنھم بحق ھذه الكتب في ھذا العصر..

5 ـ ھل ذكر المصادر بصراحة یعد عیباً یؤاخذ

/صفحة 78/

الباحث علیھ؟!

وھل تذُْكَرُ المصادر مرة بصراحة ومرة تذكر بغیر صراحة؟!..

وكیف؟!.

6 ـ ماذا یقصد بقولھ: أنھ سیتابع الموضوع مستقبلاً بالعنوان السابق ولیس ھذا؟! وھل یستطیع أن یبین لنا الفرق بینھما؟!

والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى محمد وآلھ.

/صفحة 79/

كلمة أخیرة
بسمھ تعالى

ولھ الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین..

وبعد..

فقد انتھت ھذه المداخلة عند ھذا الحد.. ونأمل أن نكون قد وفقنا لبیان ما أردنا بیانھ، وأن یكون ھذا الاختصار والاقتضاب الذي

توخیناه، استجابة منا لمقتضیات البحث في المنتدیات العامة ـ نأمل أن لا یكون ـ قد تسبب بإبھام الفكرة، وإغلاق العبارة،

واختزال دلالاتھا، والإخلال بمرامیھا..

ومھما یكن من أمر: فإننا لم نجرِ على ما أوردناه

/صفحة 80/

أي تعدیل أو تبدیل ما دام أنھ لم یكن ھناك ما یقتضي ذلك..



كما أننا قد صرفنا النظر عن التصرف في العبارة لأجل الإیضاح والبیان، وذلك ثقة منا بقدرة القارئ على نیل دلالاتھا

ومرامیھا.

كما أننا لم نورد النصوص التي أشرنا إلیھا في الھوامش، ثقة منا بأن بإمكان القارئ أن یراجعھا في مصادرھا إن احتاج إلى

ذلك..

وأخیراً أقول:

ھذا جناي وخیاره فیھ ... إن كل جان یده إلى فیھ..

أقدمھ إلى القارئ الكریم، وأقدم إلیھ عذري، وخالص شكري..

وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین..

أواخر جمادى الثانیة 1423 للھجرة

جعفر مرتضى العاملي


